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ة،  ئ ة ال اح عم ال ة ت س ة ال م ع ذات الع ا ة الإدار  ال ة ال ع ها ال  م ل
ارسة ا م فقي ال م  .أدائه أجل م أن ال ال ة ي ع ن ص القان ق لل ل ال ل غ أن ال

لفات، ة م ا ورد في ع عه، وذل خلافا ل ار ال ت قلة ع ذمة ال الاع ة م مة مال عها ب ا ت  م
اؤل ي ل ال ام ح ني ال ع ال القان ل له ت ات م ل لة العقارة ال ق ي وال م ال ة تق س  ال

ة م ها  دارةالإ الع غلالهاب ة واس ة بها اس ة ال م مة الع هام ال    .أدائها ل

ة اح ف ات ال ل    :ال
 ، ار اعي وال ع ال ا ، ال ع الإدار ا ة، ال ع ة ال ة، ال ال مة ال ، ال اصة، ال الأملاك ال

ة م ة الع س  .ال

Abstract : 

As a matter of principle, the public administrative establishment enjoys the 
moral personality which enables it to carry out the public service activity for which it 
was created. However, the meticulous analysis of the legal texts shows that it does 
not have a patrimony independent of the legal person to which it is attached contrary 
to what is put forward in several publications, which raises the question of the legal 
regime governing all immovable and movable property operated by the public 
establishment in the performance of its public service mission. 
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مة   : مقّ

ة  ات الأخ هو ارتفع في ال ان ذات  ل م اء  ة س م ات الع س د ال ع إدار أو ع ا
اب  ة ان م ات الع ل ه ال ع  ق ال ت ا وذل في ال ا تق اعات ال ع ق ار في ج اعي وت ص

اعي ال ل   اد والاج قل الاق ولة م ال قة ال اسة في ال اء س في إح اب رم  س ان
خلة ولة ال  . ال

ار ال فق و ع ال ا هام ذات ال الي إلى إلى ال ال ة  ع ة م م ة الع س ها، فإن ال ة إل ي ال
لي ي وال ي ل تع الإدارة قادرة على أدائها وذل على ال ال ات ال ا عة م ال لاع  . الاض
ود ة وت ن ة القان ال ع  ائها، فإنها ت فعل إن ها  ة إل هام ال ة ال م ة الع س لى ال ي ت  ول

سائل اص : عة م ال ع م الأش ا ال وض على ه ف أ ال ال د ومق  اص م ال اخ م
ة،  ان ل م ة في ش ارد مال ة العامة، وم ل ازات ال ة، وام ارد  ن العام، وم اضعة للقان ارة ال الاع

لة ق ال م ة م عقارات وأم ارد ماد   .وم

ة ن ص القان اغ  ع تف ال عا م الف ف ن ، ن ع الإدار ا ة ذات ال م ة الع س ال اصة  ال
اصة  اع ال الي، دون الإشارة إلى الق قلالها ال ة واس ع ة ال س ة ال ان اول س م ني ح أنها لا ت القان

ات ل ه. ال ع وعل ام ع ال ي ني ال ع ال القان ل له ت ه م ض م أج الأملاك ه ل رفع الغ
ع ال في  ر ما ي ق ة  م مة الع ال إلى أداء ال ة ق  ألة ذات أه مةع م ة ال ال ي ال  ال

ع حة لها  ت ة ال قلال ة للاس ات الأساس صفها إح ال ة، ب س يو بها ال ح ال ها ع ب ت
الح  ودة غال ارة ال ة الاع ه. ال ة  ع الع ، يوعل ل ائ  ن ال اف القان م اع

ة م ات الع س ع ذات ال ا ة لها  الإدار  ال ارة ال اص الاع قلة ع ذمة الأش ة م ل ) أولا(ذمة مال ق
ة ة  معال ن ة القان ض غلالها  للأملاكال ها واس ة ب س فل ال ي ت ةال ف اس هام ت لقاة ال  على ال
ا( عاتقها  ).ثان

ة - أولا مة مال ة ل م ات الع س ة ال   م ت مل

ة ن لها ذمة مال ع الإدار أن ت ا ة ذات ال م ة الع س ع بها ال ي ت ة ال ع ة ال ض ال  تف
لة  ق ال العقارة وال ل الأم ال م ع ها م اس فها ت ن ت ت ي ت فقي ال ا ال ال لأداء ال

ة م مة الع ار ال ه في إ ارس لع  ن العام ت اص القان ار م أش ة بها  اع   . ال

د،  ا ال قلالو في ه اة الاس ة غ م ات الع ل ي ال  ذا قام ال ن ن الف القان ل  اصلة الع
ة  ة ذمة مال ل ة  م ة الع س ف لل ص )1(ع ور ن ضع إث ص ة ح أنه لا ، تغ ال ة و ن قان

ة س ة ال ل ائ  ع ال ف ال ع الإدار  ع ا ة ذات ال م ة  الع مة مال ة ل ا ورد في ع وذل خلافا ل
لفات    ).  2(م
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ل  -  1 اصلة الع ل م ة في  س ة لل ال مة ال ن ال ي  القان ن  الف

ام أح ل  ائ الع ع ال قلال واصل ال ل الاس الفة  ع حل ص ال اء ال اس ي  ن ن الف القان
ة ادة ال ات ال ق ة . 1ل م ة الع س ة لل ال مة ال ع ال ض عل  ع ذاتا ي ا م  الإدار  ال

ي  ن ن الف ة القان احلع حلة أولى. م ة  في م س لاك ال ة ام ان ل إم ال فقهي ح نلاح أنه وقع ج
ة، ة ذمة مال م ا الع م  م جان ع نف ي تق ات ال ل ل ال ةالفقهاء  م ات الع س ها  ال ب

ة اعات الإقل ولة وما في ال ل إما في ال عه وال ار ال ت ة لل الاع ل غلالها م  ورد ث. 2واس
ه ب ت ال ه اف ت إذ الأم ة الاع ات ل س ة ال م ة دون  ل خاصة لأملاك الع ان لاك إم  ام

ال ة أم م ة . ع س ف م ة م  ات ال ل ة ت ال اس ار له و ةوفي أول ق م ع ذات ع  ا
ة  م ة الع س ة ال ل ي  ن ولة الف ل ال ف م ، اع ة لأملاكإدار م عل. ع ع ي ض في  ال  و

ع ة تا س ة ل اد وت 3تعل ا ام ل ه اتال إلى ال ة س م ع ذات الع ا اعي ال ار  ال  فيورد  إذ وال
ار أول ل ق ولة ل ي  ال ن ى  ح":  يلي ماالف عأن ال ض ف ال مان  م اع ال   غلهال

اص  ازه   ت قال هإن اش  ق ت ال ال ع ر  ف مللاس ه رة وتال ه  ة ته ا تلقائ  له
ض ال ؛الغ ا العقار و كالي فإن ه ل ة ال س ة  لل م رجالع ة الأملاك ض ي م ة الع ل لها وذل  ال

ام  ث على ذل أح ادر في دون أن ت ل ال ع م ال س ادة الأولى م ال ي 1958س  9ال في ال  ت
ها ع عل ا اعي ال ار  ال   . 4"وال

                                           
ن رق  1 رخ في  157-62قان اف 1962د  31م ع ال ل ال فع ى إشعار آخ ل ي ح ة ي ال  31 إلى غا

د جج رج، 1962د  رخ في  2ع اي  11م   ).ملغى( 1963ي
2 Voir, Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, Philippe TERNEYRE, Droit 
administratif des biens, 7ème édition, Dalloz, Paris, 2016, p. 88 ; Patrice CHRETIEN, Nicolas 
CHIFFLOT, Maxime TOURBE, Droit administratif, Tome II, 17ème édition, Dalloz, Collection : 
Sirey Université,  Paris, 2020, p. 463.   
3 Conseil d'Etat, 6 février 1981, n° 05716 (Logement situé dans un établissement scolaire 
appartenant au domaine public d'un syndicat intercommunal à vocations multiples ayant le statut 
d’établissement public à caractère administratif).  
www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007685079/ Voir, Franck MODERNE, « Les 
établissements publics peuvent-ils disposer d'un domaine public propre ? », La Revue administrative, vol. 
35, n° 205, 1982, pp. 36-40.  
4 Conseil d'Etat, 21 mars 1984, M. X. (reconnaissance du domaine public des établissements 
publics) : « Considérant que l’immeuble dit Dalle centrale sur lequel M. Mansuy bénéficiait d’une 
occupation privative a été construit pour être affecté à l’usage direct du public et a été 
spontanément aménagé à cet effet ; qu’ainsi cet immeuble dont l’établissement public est le 
propriétaire fait partie du domaine public de cet établissement ». 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007682907/ Voir sur la question, Lucien  
RAPP,  « Variations autour de la personnalité juridique en droit public », in Xavier BIOY (dir.), La 
personnalité juridique, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, Collection : Travaux de l’IFR | 
14, LGDJ - Lextenso Editions, Toulouse, 2013, p. 194.  
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ة  ر خلال س ل ص ر ال ا ال ة ه ارة  2006ن اص الاع أملاك الأش عل  ن شامل ي قان
ل  ة م ق ة ذمة مال ح مل ض س ب ة ال  م ةالع م ة الع س ة  ال م ل م أملاك ع ها ت ع ب

ا، و 1وأملاك خاصة د ه ادة ت ال ه الأولى ال ق، "أن  على م ق ات وال ل ن على ال ا القان  ه
لة أو ق ان م اء  عاتها  س ة وم اعات الإقل ولة، وال ة لل ل اعقارة، ال ات  و س ةلل م . 2"الع

ادة وت ني  ال ذات م L. 2122-14 ال اد": القان ام ال ة  (...) ت أح م ات الع س على ال
ا  اء  ولة، س ها أو   الأملاكلل ة إل ولة ال ة لل م عةالع ا ام  ول .لأملاكها ال ةأح ة الفق ان  ال

ادة  م اقعة L.2122-9ال ة ال ع آت ال اني وال ح الأشغال وال ا  داخل، ت ة مل م ة الع س أملاك ال
 .3"لها

ة وذل  م ات الع ل ف ال ي م  ن ن الف القان ل  اصلة الع ائ نلاح م ن ال ع إلى القان ج ال
ة ئ ل ال. رة ج ادةعلى س م م 8 ال، ت ال س رخ ال  على أن ت 1966 غ 29 في ال

ه  على العقارات ل ال ع ق "س ا  ث  ي س ثة أو ال ان ال ع  ة م أ ن م ات الع س ة ال لفائ
م س ا ال قا له ادر ت از ال ات ا4"يلغي ال أو الام س ة ال ل اف  ي الاع ع ا  ة ، م م لع

ة ال  ال لفائ ة ال ه نقل مل ل ال ت ال على س ال إلى أنه ي ة خاصة وذل  مة مال ل
ف ار ال    . الاع

                                           
1 Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la 
propriété des personnes publiques, 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070299/ Sur la question, voir, Julie 
LAUSSAT, Code général de la propriété des personnes publiques et identification du patrimoine 
des collectivités territoriales, Thèse de doctorat en droit public, Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, 2015, p. 15 ; Philippe PROOT, « Le champ d’application du code général de la propriété 
des personnes publiques, Contrats publics, n° 60, 2006, pp. 32-37.  
2 Art. L. 1 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 portant code général de la propriété des 
personnes publiques, JORF du 22 avril 2006 : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, 
à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements, ainsi qu'aux établissements publics ». 
3 Art. L. 2122-14 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 portant code général de la propriété 
des personnes publiques : « Les dispositions des articles (…) sont applicables aux établissements 
publics de l'Etat, tant pour le domaine public de l'Etat qui leur est confié que pour leur domaine 
propre. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-9, les ouvrages, constructions et 
installations concernés situés sur le domaine propre d'un établissement public deviennent la 
propriété dudit établissement public ». 

م 4 س رخ 266- 66رق  م عل 1966 غ 29 في م حو  ال ي از  م انالام ر للعقارات ال ق ارها ال  م اع
ال ولة أم د  ججرج، ال رخ  77ع ل، 1966 س 9 فيم م وم مع س رخ 193-67 رق ال  1967 س 27 في ال

يل وت ال مي تع عل 1966 غ 29 في رخال 266- 66رق  س حو  ال ي از  م انالام  للعقارات ال
ر ق ارها ال ال م اع ولة أم د ججرج، ال رخ 83 ع     . 1967أك  10 في م
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ة  م ات الع س ة لل ال مة ال ال عل  ا ي ة  ن ص القان ه ال ل ه م ملاءمة م غ أنه ث ع
اق ال ع الإدار وذل  اع ا ع ذات ال ولة ل ة ال ت على مل اكي ال ي هج الاش ة ال اس ة ال ل

فقي ا م أداء ن لفة  ة ال م ات الع س ها ال غلالها وت اس م  ي تق ال ال ل ع . الأم ولعل أح دل
اب للأم رق  ذل ما ورد في ض الأس رخ في  29- 73ع ل  5م   :ال ن على أنه 1973ي

ا إلى أ" -  ا ن ا أن ه اكي، و ار الاش افى مع الاخ نا ي وض على بل ع مف ار في ت ت ن الاس
ة م ا اب ا العلامة ال ل أ ع  اعي،لإال ل ال الع والاج ار و ع وح الاس   اء وال

ل ال ال -  ة في س قف ع ل  ن ل ي ا القان ل به ار الع ا إلى أن اس ع ون ع إلى ت م  وال
اكي ن رق 1"اش اب ت إلغاء القان ه الأس د  157-62، وله ن ال  اد القان وع في إع الف ال وال ال

ة ني للأملاك ال ام القان ارع، ت س أول . ال ة م اد ع ن ع إع ع وذل  قان ض ال عل  ي ي و
ة  ل أن ي اس 19842خلال س ن رق ق القان رخ في أول د 30- 90اله    .   19903 ال

ة -  2 ة ال ن ص القان اح م ال   م ال

ادة  ني ن ال ن ال ام القان ع إلى أح ج ه ت على 49ال اص" أن م ارة  الأش   :هيالاع

ولة -  ة، ال لا ة، ال ل  ،ال
ات -  س ة  ال م ع ذاتالع ا  ،الإدار  ال
ات  -  ةال ن ارة، ال  وال
ات -  ات، ال س  وال
قف -   ،ال
عة  ل -  اص مم ال أو أش ن  ها أم ة القان ة ش ن  .4"قان

ادة ت آخ جان م ن  م 50 ال ني القان ع" أن على ال ار  ال ي ق  عالاع ق  إلا ال
ها انما  فةملازما  م ان،  ل ي ودال في وذلالإن ره ال ن  ق   .القان

صا لها ن    :خ
ة ذمة -   ،مال

                                           
رخ في  29-73أم رق  1 ل  5م ن رق  1973ي رخ في  157- 62ي إلغاء القان امي إلى  1962د  31ال وال

، ي ة  ال اف إلى غا ع ال ل ال فع ، ل ى إشعار آخ د جج رج، 1962د  31ح رخ في  62ع   .1973غ  3م
ن رق  2 رخ في  16- 84قان ن  30م ة،  1984ي الأملاك ال عل  د جج رجي رخ في  27ع ل 3م   ).ملغى( 1984 ي
ن رق  3 رخ في  30- 90قان ن الأملا 1990 د 1م ة،ي قان د جج رج ك ال رخ في  52ع  ،1990د  2م

ل  ن رق  وممع رخ في  14- 08القان ل  20ال د جج رج، 2008ي رخ في  44ع   .2008غ  3م
رخ في  58-75أم رق  4 ني، 1975س  26م ن ال د  ججرج ي القان رخ في  78ع ل، 1975س  30م  مع

 .وم
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ة -  ودفي  أهل ي ال ها ال ائها عق ع ي أو إن رها ال ن، ق  القان
ان وه م -  جال  ال  ،إدارتها م ه ي
ات  -  يال ها ن  ال ي م ئ ارج في ال ا ولها ال ائ في ن ها ع ال ن القان  في، م  ن

اخلي ائ في ال  ،ال
 ،إرادتها ع ع نائ - 
قاضي ح -   ".ال

ام ه الأح اح م ه ع ال ل  ة لل ان س ة ال ة  ل م ع ذاتالع ا ة  ال مة مال الإدار ل
ئ لها ار ال قلة ع ذمة ال الاع ه أنه . م ة تع"ف أح س ة ال م  ش الإدارة الع

اص م  إدار  ن  أش ع العام، القان ة ت ة  ال ن ولة ، )...(القان ة ال قلة ع مال ة م : لها ذمة مال
ادة  ه ال ن  م 50وه ما ن عل نيالقان قلة ع . ال ة خاصة بها م يها مال ن ل ، أن ت ى ذل ومع

فق ل ال ل وت اخ ة في ال قلال ها الاس ا ما  ولة، وه ة ال يها مال ن ل هلها ل فائ  ات، وه ما ي
ن  ها دي   .1"وعل

اح  قلة ع "و ال ة م ل ذمة مال ة الإدارة ت م ة الع س ة، أن ال ال ة ال قلال ي الاس تع
ولة ة لل ال مة ال ال  .ال اما ع أم لة ت ف ي ت لها م ال ال ولةأ أن الأم ة  .ال ، ح ت ع ذل و ي

ة ا س أت م أجلهاال ي أن افها ال ق أه فقات، م أجل ت ال ال ع ة في اس م ة . لع قلال ا لها الاس ك
ة  ن ال ي ة الفائ أو ال ول ل م ن، وت ار القان اداتها في إ امة في ض إي هاال وعادة ما ي . ع

ها ا ان ي ت ق ة ال ص ال ة بها في ال ال ام ال ي الأح ةت اد . لأساس ع إع اق،  ا ال وفي ه
ة  قلال الاس عها  اه ت ها، م أه م ي ت قلة ال ات الإدارة ال ف اله ها م  ان وال على م

ة ال ع. ال ة اللاحقة  ال ة ال قا ام ال ار ن اق، فإن إق ة وفي نف ال قلال ه الاس ا له ، ضام ل     .2"ك

د أن آخ اح ي  ق قلال ال ة الاس س الي لل ة  ال م ة ه"الع قلال ها اس ة ذم ال اصة، ال  ال
ارها ز اع ع ت ة وت ة، ال ع عها ال ف ة وت الي ال ة ال ي وح اداتها ت ة إي ال  ال
اصة ة بها، ال ها وت الإنفاق وح ان اصة م ود في بها ال ن  ح ات و . 3"القان ز م إن: " ال  أب

                                           
1 ، ، ن ح ائ ة في ال م ات الع س ولة على ال ة ال وحة رقا ل أ راه  شهادة ل م د ار في عل رسة إ راه، م  ال
ولة :ت ات و ال س ة ال م ائ ، جامعةالع   .109و 108ص ، 2020- 2019، 1ال
جع  2 ه ال   .111 ص، نف
ز غلابي 3 ة  ،ب س م ال ةمفه م ة، الع ل م اج شهادة ل ن  في ال ن  : ت العام، القان  ، جامعةالعامة الإدارة قان

ي ، ب الع اقي أم مه   .32، ص 2011- 2010، ال
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ائج ع ن ة ت س ة ال م ة الع ة ال ع قلال ه ال الي، الاس ي ال ال ة ذمة ت ع قلة مال  م
ة س ن  لل لة أملاك م ت ق   .1"وعقارة م

ل  اقف أنها ت ه ال اف بعاب على ه ص اع ة ال ن ة القان ة خاصة ان ة لفائ س  ال
ةا م ع ذات لع ا ابها  الإدار  ال مةواك ة ل ة . خاصة مال لاح ال ي  ة أنوال ان ة  تع لا ال ا

مة ة ال ال ص ال ها ال ن  في عل ني القان ا إذا. ال ل إلى رجع ل ني ال ح القان مة ال ة لل ال  ن، ال
ن  أنها الي م ت ع ال ا م ذات ال ل وال ل الأص ة ن على وجه  م ال ق ال ق وم ب ال

لة ق ات العقارة وال ل ص ال ة تعا ب ال ان ارد ع ال ة ال ق ة ال ال ح ل ال ي ت ة ال س ل
ة م ها الع ا ادات  اب: اب إلى وتق ارسة ن ات  ل الللإي ولة، اله ها ال ي ت الإعانات ال

ا ا، الإي صا ا وال ة ب ت اصة ال ةدات ال س فقات ال  على  ابو  ال نفقات ال ونفقات لل
ه ا  ال ة ب ت فقات الأخ ال ع ال ةوج س لة  .ال ق ه لا  إدراج الأملاك العقارة وال وعل

ة ان   .ض ال

ا  ع على عابك ل نف في وقع أنه ال مة ب ال ة ال ال قلال  ال اليوالاس ادة ت ح ال  ال
ن  م 153 ة  قان ل ة "على أنه ال ع ة ال ال ع  ة ت ة بل م ات ع س ئ م ة أن ت ل  ال

ها ال قلة م أجل ت م ة ال ال مة ال ة2"وال ن الف ا ورد في ال   : ، ب

« Pour la gestion de ses services publics, la commune peut créer des établissements 
publics communaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière ». 

ا  النلاح ه ع ع اس مة لحل ال ة ال ال ة  في ال ن الف ا  ال  ة ب اللغة الع ال 
الي قلال ال ا ولق. إلى الاس ع ه ارك ال ادة  ت ة ال ت ال لا ن ال أ في قان ه على أنه  146ال م

قلال " ة والاس ـ ـعـ ة ال ـ ـ ـ ع بـال ـ ـ ـة ت ـة ولائـ م ـ ـات عـ س ئ مـ لائي أن يـ ي الـ ـع ل الـ  لل
ة م الح الع الي ق ت ال  .3"ال

فاء  امم جان آخ لا  الاك ي ي الأح ه العامة ال ني في مادت ن ال   50 و 49ها القان
ادة  ه ت 688خاصة وأن ال الاتع "على أن  م الفعل أو  أم ي ت  لات ال ق ولة العقارات وال لل

ع إدار  ا ة لها  ة أو له م ة ع س ة عامة، أو لإدارة، أو ل ل ني ل ى ن قان في ..."ق ا ي ، م
ة ل ال مة ال ة ال ع الإدار  ف ا ة ذات ال م ة الع س   . ال

                                           
جع 1 ه ال   .166ص ، نف
ن رق  2 رخ في  10- 11قان ن  22م عل  2011ي ةي ل د جرج ،ال رخ في  37ج ع ل  03م ل، 2011ي  وم مع

رخ 13- 21رق  الأم ن رق  2021غ  31في  ال ام القان ع أح ل و  رخ في  10-11ع ة  22ال ن س ي
عل  2011 ةوال ل د جرج، ال رخ في  67ج ع   .2021غ  31م

ن رق  3 رخ في  07- 12قان اي  21م ة 2012ف لا ال عل  د ج جرج، ي رخ في  12ع اي  29م   .2012ف
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ة  س ع لها ال ي ت ة الأخ ال ن ص القان لف ال ع إلى م ج ع ال ا ي أكل ة م لل  ص
الفة الآراء ة. ال ال س ص ن أن ال ه ال ل ه ا م ع الإدار  فإذا تف ا ة ذات ال م ع  الع لا ت

ة وذل  ة ذمة مال ق ل خلافال ع اح م عالا    .ال

ا غلة  - ثان ة للأملاك ال ن ة القان ض ة ف مال س ة ال م ع ذات الع ا   الإدار  ال

اخلافا  ه ل ام ت ن  أح ني القان ة  ال س ع ال ي ت على ت ةال م ع ذات الع ا  الإدار  ال
ع  ة ال ة م جهة وعلى ارت ال ع ة ال ص ال في ال ، ت ة م جهة أخ ة ذمة مال ل ة 

ن العام  اص القان ة م أش ه الف ف ه ة م  ة ذمة مال لفة مل ة ال ن ي ال ع ) 1(القان ق ا  م
فقي  ها ال ا ارسة ن ار م ة في إ س لها ال ع ي ت لة ال ق لف الأملاك العقارة وال ني ل ال القان

)2.(    

فاء – 1 مة ان ة ال ال ة ل ال س ة ال م ع ذات الع ا   الإدار  ال

ائ  ن ال اف القان م اع ل ع ة، ن الأملاك ال عل  عي شامل ي ور أول ن ت ة ص اس
ة س ة ال ة لفائ مة مال ة ب م ع ذات الع ا ل الأملاك الإدار  ال ة ح ي على أن ت ال ال  الأم

ات وال ةل ل اص ال ي العامة للأش ات خ وال س الح لل ة وال م ع ذات الع ا ل الإدار  ال  ل
ولة م ة ال لا ة وال ل   .1وال

، ت ادة م جان آخ ن  م 45 ال هي القان ج ات ال س ة لل اد ة الاق م  ن  أن على الع
ة س ة لل م ع ذات الع ا اعي ال ار  ال اتها في" وال ة ذمة ح ازنة م ا" خاصة وم في ب ة ت  ف

مة ة ال ال ة   ا ال س ةال م ع ذات الع ا ف ح الإدار  ال ادة اك ن  نف م 43 ال  ال القان
ع"أن  على ات ت ة اله م اع الإدارة الع قة للق أ الإدارة على ال ع. ال ول ه ت ات ه  اله
ف اما ب الي ل ابي ال ج ل ما الإدارة ال على وال ة ت ة خاصة قاع ت ة  م قلال هااس  س

ها  .2"وت

                                           
ادة 1 ن رق  22 ال رخ في  16-84م القان ن  30ال ة،  1984ي الأملاك ال عل  د  ججرجي رخ في  27ع ل 3م  ي

،  ).ملغى( 1984 عيأن ،، أح ال ائ ع ال ة في ال م ة الع ني للأملاك ال ام القان وحة ال ل أ راه  شهادة ل  د
م ق  في عل ق ن  ت، ال ةخ محمد ، جامعةعقار  قان   .85 ص ،2017-2018 ،، 

ن  2 رخ 01- 88 رق قان اي 12في  م ن  ي 1988 ي هي القان ج ات ال س ة،  لل اد ة الاق م د ج جرجالع رخ  2ع م
اي 13في  ي. 1988 ي ة  ال لاح ام أنال علقة الأح ات  ال س ةال م ع ذات الع ا ع وذات الإدار  ال ا اعي ال  ال

ار  ا لا وال ل سارة لت فع ن رق  على ال ئي للقان ام ج 01-88إث الإلغاء ال رخ 25-95 رق الأم أح  25 في ال
عل 1995 س الب رؤوس  ي ارة الأم عة ال ا ول ال د ج جرج، لل رخ في  55ع   ).ملغى( 1995س  27م



لة النقدية للقانون والعلوم السياسية   ا

قوق والعلوم السياسية  ي وزو جامعة –لية ا     ت
ل د 17ال ة 02الع   26-11: ص ص 2022ال

 

الية  زوايمية رشيد ع ذات العمومية للمؤسسة المالية الذمة إش   - 19 -  داري  الطا
 

ن  ما إلى اف م م ام تق ن  أح رخ  القان ن الأملاكو  1990 دأول في ال  ال قان
ادة  ة ال ت ال ه على أن  18ال اصة ال"م ة ال ل الأملاك ال صا على ما ت ولة خ عة لل ا

  :أتي

ع -  ات  ج ا فة غ والأراضيال ة الأملاك في ال ة ال م ي الع ها ال ولة مل ها  ال افوخ  ل
ة م ات ع اء، إدارة وه ع أكان س قلال  ت اليالاس ل ت ل أم ال   ،ك

ع -  ات ج ا فة غ والأراضي ال ة،  ةال الأملاك في ال م يالع ها ال ولة اق ها آل أو، ال  ولى إل
ها ال اتها أو م ها أو، الإدارة ه ل تها أو ام ق  أن او   ،لها مل

عة -  لة الأم ق اد، ال له ال والع ع ات ت س ولة م ها وداراتها، ال ال آت  وم ةوال م ع ذات الع ا  ال
ها الإدار    .1"ف

ا ادة  ت ك ن  م 39ال ة  الأملاك قان ا " أنه علىال ل أن أ الأملاك  ت ق  ت
ادة  ه ال ولة زادة على ما ن عل عة لل ا اصة ال ة ال أتي 26ال ا    :أعلاه م

ع الإدار  -  ا ة ذات ال م اتها الع س ولة أو ل م لل ي تق ا ال صا ات وال   ".اله

، ت ي م جهة أخ ا ت لا ه ات إلى ل س ة ال م ة الإدارة الع ل ادة ت إذ ال  م 40 ال
ن  ة الأملاك قان ا " أنه على ال ل أن أ ة الأملاك ت ق  ت اصة ال عة ال ا ة ال لا ، لل
ادة  على زادة ه ال أتي 26ما ن عل ا    :أعلاه، م

س -  ة أو ل لا م لل ي تق ا ال صا ات وال ات اله ان وال قا للق ع الإدار  ا ة ذات ال م اتها الع
ا ل به ع   ".ال

ا ادة ت ك ن على أنه  نف م 41 ال ا "القان ل أن أ ة الأملاك ت ق  ت  ال
اصة عة ال ا ة ال ل ادة  على زادة لل ه ال أتي 26ما ن عل ا    :أعلاه م

ي تق -  ا ال صا ات وال ةاله ل ات  م لل ان وال قا للق ع الإدار  ا ة ذات ال م اتها الع س أو ل
ا ل به ع   ".ال

ا ات كل تع ه ل ي ال لها ال ع ة ت س ة ال م ة الع ع ذات ال ا ا الإدار  ال ولة مل اء لل  س
الا كان ات و  أو عقارة أم ولة على اله ة ال ل مل لة وت  ق ة م س ها ال ف م ي ت ة ال صا ال

عها م ت ة ع مة الإدارة وذل ن ة ب ل وه مال ل ك ع ال ة ال ات ال س ة لل م عة الإدارة الع ا  ال
ة لا ة لل ل  .ولل

                                           
ن رق  1 رخ في  30- 90قان ن ا 1990 د 1م ة،ي قان د جج رج لأملاك ال رخ في  52ع  ،1990د  2م

ل  ن رق ال وممع رخ  14- 08قان ل  20في ال د جج رج، 2008ي رخ في  44ع   .2008غ  3م
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ع ج ص إلى ال ة ال ن ي القان ن  ت ال ات الأساسي القان س ة لل م الإدارة، ن أنها لا  الع
اتت س ال علقة  ص ال الي وذل خلافا لل قلال ال ة والاس ان ال اصة  ام ال   س على الأح

ار  اعي وال ع ال ا ة ذات ال م ادة . الع ال، ت ال ل ال م ال 2على س س - 09رق  ئاسيم ال
ابـع " أن على 202 ة ذات  مـ ـ ـة عـ س ـاب مـ ـ ي لـل ـ ال ـ ع  ،ر إداال ـ ة تـ ـ ـعـ ة ال ـ ـ ـ بـال

قلال  اليوالاس ا" ال ادة ت ب ل على  22 ال ي ت ة ال ان لة في ال ة ال ال ام ال بـــاب على الأح
اب  ادات و فقاتللإي ج ولا لل عل ح أ ي مة  ي ةال ال ل وه. 1ال ه ال ع نف ة ال الة ال ة لل  ال

ارا ل ادة ت ح لاس نها م الأولى ال ـالة الأساسي على أن  قان ابـع "ال ة ذات  مـ ـ ـة عـ س مـ
ع  إدار  ـ قلال تـ ة والاس ـ ـعـ ة ال ـ ـ ـ اليبـال ا" ال د ب ادة ت م نف م 31 ال س ف ال ام ال  الأح
ة ال ها على أن ال ا" وذل ب ـــ ـل مــ ــ ـــ اب تــ ادات و ـــالــة عـــلى بــاب للإي ـــة الــ فقاتنــ ولا أث  2"لل

ة س غلها ال ي ت لة ال ق ات العقارة وال ل   .لل

ة  س ع ال ة، ت ل ذمة مال ي لا ت ع الإدار ال ا ة ذات ال م ة الع س ة لل ن ة القان ض خلافا لل
ار  اعي وال ع ال ا ة ذات ال م عهالع ار ال ت قلة ع ذمة ال الاع ة م مة مال على . ب

ادة  ال، ت ال ل ال ف رق  2س م ال س رّخ في  91- 10م ال ـ ـــارس  14ال  أن على 2010مــ
ة س ه  ال قل ال وش ة لل مـ ع " ال الـعـ ـ ار ت اعي وت ع صـ ا ـة ذات  م ة عـ س مـ

ع ة ال ـ قلال ال ة والاس اليـ ادة  3"ال ا ت ال ي على أن  10ب ولة "م ال ال ود ال ت
ة س ا، ال ل به ع ـ ال ع وال ـ ار ال افها في إ غ أه لـ ها و ة مهـ سائل  م أجل تأد ال ة و مة مال بـ

لها ورة لع ل و ". ال ال الف م م ال س ف ال اصة امالأح على ال مة  ال ة إذ ت ال ال ال
ادة  ه على أن 20ال ـع " م ة ت س لة،ال ق ل م أملاك م ـ ة خاصة تـ مة مال ولة  ب ة م الـ ـ أو م

ال  اة م أم ــة أو مق ـ ل اعات ال ع .خاصةأو ال ـ ـ ع الأملاك  ،ذلزـادة عـلـى  ،وتـ ـ ـفـاع م جـ بـ الانـ
مة  العقارة غـ اجات ال ة لها لاح ة ال ال هـا ال رجة في ذم ةال م ا ."الع ادة في ورد ك  21 ال

ني ال ذات م ال " أنه القان ل رأس ـ ة ي س ادة ال رة في ال ة ال الـ مة ال ل  ،أعلاه 20م ال و

                                           
م رئاسي رق  1 س رخ في  202-09م اب 2009ماي  27م ي لل اء م و د  ججرج، ي إن رخ في  33ع  31م

  .2009ماي 

م  2 س ف رق م رخ في  356-06ت ها  2006أك  9م ار وت ة ل الاس الة ال ات ال ي صلاح
ها،  د  ججرجوس رخ في  64ع ل 2006أك  11م ف وم، مع م ال س رخ في  100-17رق  ال مارس  5ال

د  ججرج، 2017 رخ في  16ع   .2017مارس  08م
ـفــ 3 م تــ ســ رّخ في  91- 10ـ رق مـ قل  2010مـــــارس  14مـ ة لل مـ ة الـعـ سـ ـ ذجي لـل ـ ن الأسـاسي الـ د الـقـان ـــــ يــــــ

ه  د  ججرج، ال ال وش رخ 18ع م م، 2010 مارس 17 في م س ف ال رخ 160- 14 رق ال  8 في ال
د ججرج، 2014 ماي رخ 30 ع   .2014ي ما 21في  ال
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ــادة  ـه في ال ص عل ولة ال ـ 8مـ ت ال ف ت ـة أصـلي أعلاه وذل به ال ش ل رأس ها م ت
ة  أه ة ذات صلة  ة مال ها لها وض   ".1مه

ال ادة  ت، آخ ك ف  2ال م ال س رخ في  109- 12رق م ال  أن على 2012مــارس  6مـ
"، ـار اعي وت ع ص ـا ة ذات  مـ ة ع سـ ـ مـ ـقل ال ة لـلـ ـة ال ـل ة الـ ـ الـ ع  ـ ـــة  ت ــــ ــعـــ ـ ال

ــالـي ـ ـــقلال ال ا 2"والاســـ ل   ب ال الف ني ال م ال ام على القان مة أح ة ال ال ي ال  خ ال
ادةلها  يو  24 ال لــة و" على أن ت ال ــ ـل م أملاك مــ ــ ــ ــة خـاصـة بـهـا تــ مـة مـالـ ــة بـ ـلـ ع الـ ــ ـ أو / تـ
اصةمــ الها ال أم ة  ة أو م ولــة وم أملاك م ــة م الــ ــ ا، "ــ ادة و ها 25 ال  أن على ب
ـادة " رة في ال ـ ــ ة ال ـالـ مـة ال ـة م الـ ـلـ ال الـ ل أمـ ـ ـ ـ أولي م  أعلاه 24تـ ا م مـ ــ ولةو  ."ال

ل ة خلافا أنه ن س ة لل م ع ذات الع ا اعي ال ة ذات  ال م ة الع س ع ال ، لا ت ار وال
ي  ات ال ل ل ال ني ل ع ال ع ال القان ا ي ة م ل ل ال ة على س مة مال ع الإدار ب ا ال

غلالها ها واس م ب   .تق

ني ال – 2 غلة  القان ة ف مللأملاك ال س ة ال م ع ذات الع ا   الإدار  ال

ع الإدار  ا ة ذات ال م ة الع س لها ال ع ي ت لة ال ق ني للأملاك العقارة وال ي ال القان ق
ن رق  ام القان اد إلى أح ة 30-90الاس ن الأملاك ال ام، نلاح أن و  ،ال قان ه الأح م خلال ه

اصة وذمة ال مة ال ع  ب ال   :ال

اص - مة ال اته  :ةال لة ح لها  ع ي  ار وال ها ال الاع ل ي  ات ال ل ل ال ل على م ت
فقي ه ال ا ة لأداء ن ا ة ذات . الاج م ات الع س ل م ال ة ذمة خاصة ل ل عي  ف ال ال ع

ار  اعي وال ع ال ا ـات الإدارـة ال ـ ـة والـه ـ ـ ـ ـ وال اكــ الـ قـلـة ومــ ـ ـ ا. ال ه د و ادة ت ال  ال
ن  م 5\82 ة الأملاك قان ات "ـ  أنه على ال س ـ ولة لل ـ ال ع أن ت ا ة ذات ال م الع

ار  اعي وال ،ال ـ هـــ ان ال قـلـة، بـعـ ـ ـ ـات الإدارـة ال ـ ـة والـه ـ ـ ـ ـ وال اكــ الـ عة  ومــ ا العقارات ال
انلأم ـقــا لـلـقـــ ـ رة و ق اءات ال اعـ والإجـ اصة وف القــ ل  لاكهـــا ال ع ات ال ه في". بهاوال الة ه  ال

ل ع ات ت ل ة ال م ب الع ه ال" أسل ان ال ة ناقلا ن  ال "ع ل ة لل اص لفائ  الأش

                                           
أ ورد 1 اغة في خ ام ص ادة أح ال ت ح ال ع لح اس ال " م ـةرأس ض" ش لح ع اعي مال رأس" م  قابله ال" اج

لح ادة  « fonds social » م اغة ن ال ة اللغة 21في ص ن  .الف
ـ رق  2 ــفــ م تــ ســ رخ في  109-12مـ ــة 6مـ د ت 2012 مــارس ســ ــ ها يــ قل ال وس ة لل ـة ال ــلــ ــ الــ ــ ــ

دج جرج، ومهامها رخ  15 ع ل، 2012مارس  14 فيمـ م وم مع س ف رق  ال رخ في  99-16ال مارس  6ال
د ج جرج، 2016 رخ  16ع   .2016مارس  13 فيمـ
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ار ة ةالاع ع لة ال ل على وال ات في ال س س ار  ال اعي وال ع ال ا ة ذات ال م ، 1الع
ـ و  اكــ الـ ـةمــ ـ ـ قـلـةال ـ ـ ـات الإدارـة ال ـ   . ، الـه

الإضافة آخ جان م ود بها  الأملاك إلى و ي تـ اتالــ س ـاعي  ال ـ ع الـ ـا ــة ذات الـ مــ ــ ــعــ ال
ـ ــ وال اكــ الـ ار أو م ـ ات الإدارـة والـ قـلـةـة أو الهـ ـ ـ ،  وذل ال ه ان ال لع مة  ت اصةال  ال

ه اص له الـهـا  كل الأملاك على الأش هـا بـأم ـ هـا أو تـ ـ ـ ي تـق اصـةالـ ة أنه. ال لاح ال ي  ن  وال ت
مة ة ال ال اصة ال امات  ال انا لال ار  الض ال الاع   .2لها ال

ــفــ : ة الذم - ـ اتت س ة لــهــا، ال ـ ـ اف ال ـار الأهـ ع الإدار في إ ـا ة ذات الـ م ــعــ  ال
ان ــقــ ى ال ــ ــقــ ـار  و اعـ ـهـا و ادا عـلى مهـ ـ ل بــهـا واعـ ــ ــعــ ــات ال ــ ــ ــ ــ اوالــ فقي ال لف ال ال  ت

عأدائه اعات ، م ح اسـ ولة أو ال ل ال مة لها م ق ق ةال الأملاك ال ة خلافا أنه غ. الإقل س  لل
ة م ة الع ا ارة ال ي وال ع ال مة ت ة ب ة الأم لف، خاصة مال ة ال س  لا ح الإدارة لل

ع ال  س  ت ع ي الأملاك اس لها،  ال ع ةح  دون ت لـ   . ال

ة  م اح ةال ن ال ي، القان ع ب اس ادة  أسل ه في ال ص عل ن الأملاك  82ال ال م قان
ي ت على أنه ة ال ي" ال ال  ال ع ع ل أو عقار  ملاس ق ه م ة  ش ل مي في مه ع

ولة ها ال ل ي ت اصة ال ة ال ل في وضع أح الأملاك ال ام، و الح العام لل م ال اعة  ت أو ال
ها م  ا وق ت ه عة لأح ة تا م ة ع س ة أو م م ة ع ل ة وزارة أو م ف دائ ة ت ت الإقل

ها ة إل ة ال ه  ".أداء ال

ة س ف ال ا لا ت ة ه م ع ذات الع ولة  ال ة لل ل قى م ي ت الإدار س م ذمة ال ال
ة  ال ة  اعة الإقل ةأو لل ل ة الإدارة ال س ة .لل س ة ال م مل ت ع ع ة و م ع ذات الع  ال

ئ ار ال ة لل الاع ل ال ذمة ال ال ع اس فاء  ة والاك مة مال ائج  الإدار ل ة ن لها ع
ة ن   :قان

ن  انا  ال ذمة م جان أول، لا ت ةض س امات ال ة لال م ع ذات الع دار وذل الإ ال
، ار اعي وال ع ال ا ة ذات ال م ة الع س ة لل ل اصة ال مة ال   خلافا لل

ة س قع عل عات ال  ، ة م جهة أخ م اع ذات الع ة ال  ال ل ف م ع ي ت الإدار ال
ل ة أو لل لا ولة أو لل عة لل ة تا قى أملاكا و ي ت ات ال ل ه ال انة ه   ة،  أن ت ص

                                           
1  ، يأن جل ،  ب ي ال اه"ع ة ال ن ة القان ع لازدواج ة العامة افال  خ اد ن  الاق اص العام للقان ن ال  دراسة: والقان

ع في ائ  ال لة"ال راسات ، م ث ال ة، وال ن لة، القان ل جامعة ال د  ،7 ال   .322 إلى 320ص ، 2022، 1ع
ادة  2 ن رق  2\106ال جع ساب 30-90م القان ، م ل وال ع   .ال
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 ، ة أن  لا م جان آخ م ات الع س م ال ال أو تق اسـ ولة  عة لـلـ ـا ع الإدار ال ـــا ذات الـــ
ع ال ب ة  الأم ولـة وال اصة للـ ـــعة للأملاك ال اب ات الـــ ـع لة وال ق ى وذل لهاال  إذا ما حالة في ح

ـال ـعــ ـة للاسـ ـ صــال ه في. صـارت غـ الة ه ع، ال ها ي دها عل لف  أن تـ ي ت ولة ال ة أملاك ال ل إلى م
عها ة لف ال الأم 1ب ال ال عة للأم ا مة ال ة ل س ة ال م ع ذات الع ا اعي ال ار  ال   .2وال

ة  م ة الع س ع ال م ت ل ما تق ل م  ع ن ـــا ة  الإدار ذات الـــ ةال ع ةا ال اق  ل
م  وذل ها ع و مة ت ة ب ي خاصة مال ائ م تع وال ة ال ه ة ال ة لل ن ه. القان ، وعل
لف لا ة  ت م ة الع س ع ال ـــا ع ذات الـــ ي لا ت اش ال الح الإدارة ذات ال ال الإدار ع ال

ة مة مال ة ولا ب ع ة ال  . ال

لاقا م  ة إلى جان وان ف ة ال ام الل ع في ت ن ة ال ة ةاللامن ل الإقل ، ن
ع  ي ت ي تق ة ال ف ة ال أ اللام ات وم س ه ال ة له ني للأملاك ال ام القان اق ال ت

ة ة ذمة مال ا مل ة ولا س ع ة ال اص ال ل ع ة  م ة الع س   .3ال

ة   :خات

ة  ت س ف لل ع اق إذ  ال ة  ن مة القان ة ال م ع الإدار ذات الع ا ع ال ة ال ال
ع  ا ة ذات ال م ة الع س ة م جهة أخ وذل خلافا لل مة مال اف لها ب ون الاع ة م جهة و ع ال

ا م  ل في أداء ن ف ال ا نف اله ه غ م تقاس ال ار  اعي وال ة العامةال ل اع ال  .فقي وش
ا أنها  ف ة، اك مة مال ة الإدارة ل س ة ال ل ي ت  ة ال ام لفات ال ي م ال ا ورد في الع لافا ل ف
ار  ة لل الاع ل ة م ال مة ال قي ال ت ال ال ي اء على ت ات ب ل ه ال م ب ه تق

د إلى اع ا ي ثها م اصةال أح مة ال لا م ال   .ارها ذمة ال ب

ة  م ة الع س ال اصة  ة ال ن ص القان ل ال ع إعادة ال في م ل ي ة ل ع ذات ن ا ال
ار  ع الاع ةالإدار للأخ  و أه ة  ت م ة الع س ع ذاتال ا مة الإدار  ال ة ب  نهال خاصة مال

ف العام  إدارة ال ح  م  أكت لى ع ع ي ت لقة ال ة ال ة ال اه عاد ع  الاب ح  ة م جهة وت فعال
ة في  س اردت ال ة بهاو  ال هام ال ال ام  مة لل سائل ال ولة ع  ال ة م س عل ال ا ت

ئ له ار ال ف ال الاع ة لها م  ات ال ل ال وت ال ع فاتها في اس   .ات

  

                                           
ادة 1 م ال 130 ال س رخ في  427 -12ف رق م ال ـات إدارة وت الأملاك  2012د  16ال ـفــ ــ و و د شـ ـــ يـ

ولة عة لل ا اصة ال ة وال م د ج جرج، الع رخ  69ع     .2012د  19 فيمـ
ادة  2 ، ال ن رق  115أن جع ساب 30- 90م القان ة، م ن الأملاك ال   .ال قان

3 Ahmed RAHMANI, « Changements politiques et droit de propriété publique en Algérie », Idara, 
vol. 1, n° 2, 1991, p. 13. 
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1. ، ائ ن ح ة في ال م ات الع س ولة على ال ة ال وحة ،رقا ل أ راه  شهادة ل م د ار في عل  إ

رسة راه  م ولة :ت، ال ات و ال س ة ال م ائ ، جامعةالع   .2020- 2019، 1ال
عي .2 ،، أح ال ائ ع ال ة في ال م ة الع ني للأملاك ال ام القان وحة ال ل أ راه  شهادة ل  د

م ق  في عل ق ن  ت، ال ة،خ محمد ، جامعةعقار  قان  ، 2017 -2018.  
ز غلابي  .3 ة  ،ب س م ال ةمفه م ة، الع ل م اج شهادة ل ن  في ال ن  : ت العام، القان  قان

ي ، جامعةالعامة الإدارة ، ب الع اقي أم مه  .2011- 2010، ال
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اص ع في دراسة: ال ائ  ال لة"ال راسات ، م ث ال ة، وال ن لة، القان ل جامعة ال د  ،7 ال ع
 . 338- 318صص ، 2022، 1

ة -ج ن ص القان    :ال
ص – 1 ج ة ال  :ال
ن رق  .1 رخ في  157- 62قان اف  1962د  31م ع ال ل ال فع ى إشعار آخ ل ي ح ي ال

ة  د جج رج، 1962د  31إلى غا رخ في  2ع اي  11م   ).ملغى( 1963ي
رخ في  29- 73 رق أم .2 ل  5م ن رق  1973ي رخ في  157- 62ي إلغاء القان د  31ال

ة  1962 اف إلى غا ع ال ل ال فع ، ل ى إشعار آخ ، ح ي امي إلى ال جج رج، 1962د  31وال
د  رخ في  62ع   .1973غ  3م

رخ في  58- 75أم رق  .3 ن ا 1975س  26م ني، ي القان د جج رجل رخ في  78ع  30م
ل، 1975س    .وم مع

ن رق  .4 رخ في  16-84قان ن 30م ة،  1984 ي الأملاك ال عل  د جج رجي رخ في  27ع ل 3م  ي
   ).ملغى( 1984

ن  .5 رخ 01- 88 رق قان اي 12في  م ن  ي 1988 ي هي القان ج ات ال س ة،  لل اد ة الاق م الع
رخ في  2د عج جرج اي 13م ا ملغى( 1988 ي ئ رخ 25- 95 رق الأم ج  ج  س 25 في ال

عل 1995 الب رؤوس  ي ارة الأم عة ال ا ول ال د ج جرج، لل رخ في  55ع س  27م
1995.(  
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ن رق  .6 رخ في  30-90قان ة، 1990 د 1م ن الأملاك ال د جج رج ي قان رخ 52ع في  م
ل  ،1990د  2 ن رق  وممع رخ في  14- 08القان ل  20ال د جج رج، 2008ي رخ  44ع م

 .2008غ  3في 
ن رق  .7 رخ في  30-90قان ة، 1990 د 1م ن الأملاك ال د جج رج ي قان رخ في  52ع م

ل  ،1990د  2 ن رق  وممع رخ في  14- 08القان ل 20ال د جج رج، 2008 ي رخ  44ع م
  .2008غ  3في 

ن رق  .8 رخ في  10- 11قان ن  22م عل  2011ي ةي ل د جرج ،ال رخ في  37ج ع ل  03م ي
ل، 2011 رخ في  13- 21رق  الأم وم مع ن  2021غ  31ال ام القان ع أح ل و  ع

رخ في  10-11رق  ة  22ال ن س عل  2011ي ةاوال ل د جرج، ل رخ في  67ج ع غ  31م
2021.  

ن رق  .9 رخ في  07- 12قان اي  21م ة،  2012ف لا ال عل  د ج جرجي رخ في  12ع اي  29م ف
2012. 

ص – 2ج  ة ال  :ال
م .1 س رخ 266-66رق  م عل 1966 غ 29 في م حو  ال ي از  م انالام  للعقارات ال

ر ق ارها ال ال م اع ولة أم د جج رج، ال رخ  77ع ل، 1966 س 9 فيم م وم مع س  رق ال
رخ 193- 67 يل وت ال 1967 س 27 في ال مي تع رخ 266-66رق  س  29 في ال
عل 1966 غ حو  ال ي از  م انالام ر للعقارات ال ق ارها ال ال م اع ولة أم جج رج، ال

د رخ 83 ع     . 1967أك  10 في م
م رئاسي رق  .2 س رخ في  202- 09م اب،  2009ماي  27م ي لل اء م و د  ججرجي إن ع

رخ في  33   .2009ماي  31م
ف رق  .3 م ت س رخ في  356- 06م ة ل  2006أك  9م الة ال ات ال ي صلاح

ها،  ها وس ار وت د ججرجالاس رخ في  64 ع ل 2006أك  11م ف وم، مع م ال س  ال
رخ في  100- 17رق  د  ججرج، 2017مارس  5ال رخ في  16ع   .2017مارس  08م

ف رق  .4 م ت س رّخ في  91- 10م ة  2010مارس  14مـ سـ ـ ذجي لـل ـ ن الأسـاسي الـ د الـقان
ه  قل ال وش ة لل مـ د  ججرج، ال الـعـ رخ 18ع م م، 2010 مارس 17 في م س  ال

ف رخ 160- 14 رق ال د ججرج، 2014 ماي 8 في ال رخ 30 ع   .2014ماي  21في  ال
فـ رق  .5 م ت س رخ في  109-12مـ قل ال  2012مارس  6مـ ة لل ـة ال ل د تـ ال

ها  دج جرج، ومهامهاوس رخ  15 ع ل، 2012س مار  14 فيمـ م وم مع س ف رق  ال - 16ال
رخ في  99 د ج جرج، 2016مارس  6ال رخ  16ع   .2016مارس  13 فيمـ
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ف رق  .6 م ت س رخ في  427 -12م ـات إدارة وت الأملاك  2012د  16ال ـفــ ــ و و د شـ ـــ يـ
ولة،  عة لل ا اصة ال ة وال م د ج جرجالع رخ  69ع    .2012د  19 فيمـ
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